
هـــل يكتســـب النظـــام المصري “شرعيـــة”
مقابل أدوار وظيفية؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد التلاوي

يـن، أعلـن النظـام في كـثر مـن شهر بعـد انتهـاء الانتخابـات التشريعيـة في مصر، والـتي جـرت علـى مـدار أ
مصر عن أنه استكمل ما يطلق عليه وإعلامه “خطة خارطة المستقبل”، والتي طرحها الجيش خلال

. انقلاب الثالث من يوليو من العام

ولعــل اللافــت الأهــم في خطــاب النظــام الحــاكم في مصر في هــذه المرحلــة، ســواء مــن خلال تحليــل
ــاح الســيسي أو مضمــون مــا ينــشره الإعلام الحكــومي ــد الفت ــات الرئيــس المصري عب مضمــون خطاب
كيــد علــى أن النظــام الحــالي في مصر قــد اســتكمل والخــاص؛ هــو الــتركيز علــى قضيــة الشرعيــة، والتأ

مبررات وجوده وأركان شرعيته.

كيد السيسي دائمًا على “نجاح” الدولة في ويبدو ذلك في العديد من المظاهر والأمور، ومن بينها تأ
استكمال خطة خارطة المستقبل واستكمال مؤسسات الدولة، ويبدو كذلك في الحفاوة البالغة من
جــانب الإعلام، ولاســيما الإعلام الحكــومي، بأحــداث تؤكــد علــى “تطــبيع” وضــع النظــام الحــالي علــى
المستويَينْ الإقليمي والدولي، مثل مشاركة السيسي في قمة المناخ في فرنسا، ومن قبل حصول مصر
على عضوية مجلس الأمن الدولي ومنظمات إقليمية ودولية أخرى، بالإضافة إلى جولات السيسي
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الخارجية العديدة، التي كان ذلك الأمر، من بين أسباب حرصه عليها.

كــثر مــن بضعــة أمــور ــالأمر البســيط الــذي لا يتطلــب أ ولئن كــان إثبــات شرعيــة النظــام في الــداخل ب
مراســيمية الطــابع مثــل إجــراء انتخابــات أو الإعلان عــن افتتــاح مشروعــات قــد لا تتــم وقــد لا تكــون
كثر صعوبة وتعقيدًا في الخا، واحتاجت من النظام الكثير حقيقية من الأصل، فإن هذه المسألة أ

من الفعل الإقليمي والدولي.

ولعل ذلك يبرز “اجتهاده” الشديد على جبهة الخليج العربي؛ حيث دفع الكثير من الأثمان لأجل
يبًا – بشرعيته، وحتى قطر، كان الحفاظ على اعتراف دول مجلس التعاون الخليجي – عدا قطر تقر
يصًــا علــى إجــراء بعــض اللقــاءات مــع أمــير قطــر، الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، لأجــل الســيسي حر

كيد على هذه المسألة. التأ

على المستوى الدولي، حرص السيسي على أن يزور غالبية دول العالم الكبرى وشملت جولاته روسيا،
الصين، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، والولايات المتحدة، ولكن الأخيرة زارها ضمن حضوره الدورة السنوية
الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، وهو أسلوب تبناه مع القوى الإقليمية في

المنطقة والقارة الأفريقية.

نجــح الســيسي في بعــض الجبهــات كمــا في فرنســا وروســيا، وفشــل في أخــرى كمــا حــدث في بريطانيــا،
عندما تعرض للكثير من مظاهر عدم الاهتمام من جانب الحكومة البريطانية، ولعل كان الح بالغًا
عندما تركه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ليخ بقرارات لحكومته، في وجود السيسي، تدعو

السياح البريطانيين إلى مغادرة مصر، ومقاطعة مطار شرم الشيخ!

لكــن لا يمكــن القــول إن تحركــات النظــام المصري علــى المســتوى الخــارجي، تهــدف فقــط إلى تحقيــق
الشرعيـة، بـالرغم مـن أن ذلـك كـان هـدفًا رئيسـيا، وكـان -ولا يـزال – يعكـس، ربمـا، أزمـة نفسـية لـدى
النظام ولدى السيسي، باعتبار الظروف التي جاء فيها إلى الحكم؛ بانقلاب عسكري، أيدته قوى مدنية
موالية ومؤسسات الدولة العميقة في مصر والتي لعبت الأدوار تلو الأدوار من أجل تعقيد الأمور أمام

الدكتور محمد مرسي، أول رئيس وحاكم مدني منتخب في تاريخ مصر.

ويمكن رصد شبكة مصالح عديدة من وراء تحركات النظام المصري على المستويَينْ الإقليمي والدولي؛
أول هذه المصالح، هي تأمين احتياجات الجيش من السلاح من أجل كسب تأييد قياداته وعناصره
للنظـام الـذي يـدرك جيـدًا أن الانقلاب علـى الشرعيـة السابقـة في مصر، لـن يمـر بسـهولة، وأنـه سـوف
يكون هناك فوضى عارمة تجتاح البلاد، مما يتطلب تأمين ولاء القوات المسلحة، وكان من بين أهم
أدوات ذلك، منح العسكريين مزايا مادية وعينية عديدة، مثل رفع الرواتب والمعاشات، بجانب تأمين

صفقات سلاح ضخمة، تحقق الولاء المطلوب.

كذلك سعى النظام من خلال مناورات عديدة، من بينها اللعب بورقة التحالفات والمصالح الأمنية
والسياسية للأطراف الإقليمية والدولية المختلفة، وفي حقيقة الأمر فإنه يجب الاعتراف بأن النظام
أجــاد هــذه اللعبــة بمرونــة فائقــة وتوقيتــات دقيقــة للغايــة، بحيــث اســتطاع التخلــي عــن الخليــج



وتمويلاته، في نفس التوقيت الذي علم فيه أنه لن يكون هناك المزيد من التمويلات، فانتقل بدقة
إلى تحالف آخر يؤمن له مصالحه، مع كل من روسيا وفرنسا.

وبالمقـاييس الموضوعيـة، فقـد حقـق النظـام نجاحًـا؛ حيـث إنـه أجـبر الأمـريكيين علـى تسـليمه صـفقات
سلاح معطلة، كانت إستراتيجية للقوات المسلحة المصرية في حربها الراهنة ضد التمرد المسلح الموجود
،″ .في شمال سيناء والمخاطر القادمة من ليبيا وعلى رأسها مروحيات الأباتشي ومقاتلات الـ “إف
بالرغم من عقده لصفقات إستراتيجية في مجال القوات البحرية مع كل من ألمانيا وفرنسا، وفي مجال

الدفاع الصاروخي مع روسيا.

وتبــدو “مصــلحية” النظــام البراجماتيــة، في اســتغلاله لأزمــة العلاقــات الروســية – التركيــة، مــن أجــل
يد المنتجات الزراعية المصرية للأسواق التغلب على بعض مشكلاته الاقتصادية، من خلال عرضه تور
ــة أزمــة إســقاط ــا علــى خلفي الروســية، بعــد حظــر اســتيراد موســكو لبعــض هــذه المنتجــات مــن تركي

.” -السوخوي“

كمـا سـعى النظـام إلى ربـط نفسـه بسلسـلة مـن المصالـح الأمنيـة إقليميًـا ودوليًـا؛ حيـث عـرض نفسـه
باعتبار أنه أحد أهم الأطراف القادرة على مواجهة “الإرهاب” في الشرق الأوسط، من خلال التصدي
لجماعات العنف، واستغل ذلك للتخلص من خصومه ممثلين في جماعة الإخوان المسلمين، والتي
احتلت واجهة النظام الأهم في مخاطبته للحكومات الغربية، على النحو الذي تم في ألمانيا وبريطانيا.

وفي إطار سعيه إلى تعضيد شرعيته في الداخل من خلال وعود التنمية والرخاء؛ سعى النظام الحالي
في مصر إلى توظيـــف تحالفـــاته الخارجيـــة في المجـــال الاقتصـــادي، مـــن خلال الســـعي إلى اســـتقطاب
تمــويلات إقليميــة ودوليــة، وخصوصًــا مــن روســيا، الصين، فرنســا، إيطاليــا، الإمــارات، والســعودية،
لمشروعــات بعينهــا تحقــق الجــانب الــدعائي المطلــوب، مثــل مــشروع محــور التنميــة في قنــاة الســويس،

ومحطة الضبعة النووية.

ولقد منحته الأطراف الإقليمية والدولية ما يريد، في مقابل قيامه بدوره المرسوم في التصدي للربيع
العربي، وامتصاص مكاسب الثورات الشعبية التي انطلقت من تونس في العام ، وخصوصًا
فيمــا يتعلــق بصــعود الإسلام الســياسي، وتــدمير مــا وصــلت إليــه جماعــاته، وعلــى رأســها الإخــوان

المسلمين.

وهنا يمكن فهم سلوك النظام المصري في ليبيا، وضد حماس في قطاع غزة، وتحولاته تجاه الأزمة
ية لصالح فكرة بقاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بالرغم من أن ذلك جاء على حساب السور
علاقـاته الخليجيـة، ولاسـيما مـع المملكـة العربيـة السـعودية، ولكـن بـدت مهـارة النظـام في أنـه لم يجهـر
كده من أنه لم يعد من الممكن “حَلْب” السعودية والخليج ية إلا بعد تأ بموقفه هذا من الأزمة السور
كثر من ذلك؛ حيث تذهب تقديرات إلى أن النظام حصل على حوالي ما بين  إلى  مليار دولار أ

من خزائن الخليج لاستيعاب الأزمات التي تلت الانقلاب وتثبيت أركانه.

وكتقييم عام؛ فقد حقق النظام العديد من المكاسب التي تكرس شرعيته ووجوده في السلطة، داخليا



ــا، ولكــن تبقــى حقيقــة أن هــذه المكاســب لم تكــن لتحقــق لــولا الواقــع الراهــن علــى مســتوى وخارجي
ية المصرية والتفكك الحاصل فيها في ظل خلافات عميقة ما بينها، سواء فيما يتعلق الجماعة الثور
بالآليات المطلوب تبنيها لاستعادة الثورة المصرية وشرعيتها، أو ما يتعلق بالموقف من الدولة الحالية

بمؤسساتها وكيفية التعامل معها في مرحلة انتقالية جديدة بعد سقوط الانقلاب ونظامه الحالي.

البعض يرى أن تثبيت النظام لأقدامه في الوقت الراهن وعلى المستوى المنظور، يعود إلى أنه لا يجد
أمـامه قـوى تـدافع حقيقيـة منظمـة، قـادرة علـى اسـتقطاب الجمهـور العـام، ودفعـه إلى الميـادين مـرة
 أخـرى، علـى النحـو الـذي تـم خلال المرحلـة السابقـة علـى ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير

وخلال أيام الثورة.

ــأن حجــم المشكلات الــتي واجههــا النظــام خلال العــامين ونصــف الــتي تلــت ــدللون علــى ذلــك ب وي
ــه لم يجــد الــدعم ــو أن الانقلاب وخصوصًــا في المجــالَينْ الأمــني والاقتصــادي، كــانت كفيلــة بســقوطه ل
الخليجي كعامل خارجي، وكعامل داخلي؛ لو أن المعارضة المصرية كانت قد نظمت نفسها ووحدت
صــفوفها وطرحــت برنامجًــا موحــدًا علــى الجمهــور العــام يتضمــن رؤيــة واضحــة للمرحلــة الانتقاليــة

تتفادى الأخطاء التي تمت في المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير.

ويدلل أصحاب هذا الرأي بمؤشر مهم وهو أن هناك فجوة كبيرة بين مؤيدي الشرعية وخيار ثورة
جديدة من الجمهور العام، وبين معارضي النظام؛ حيث إن نسبة من يؤيدون الشرعية واستعادة
الثـورة مـن فئـة معـارضي النظـام، هـي نسـبة ضئيلـة، ولـو تطـابقت النسـبتان أو تقاربتـا؛ لكـانت ثـورة

جديدة لا تبقي ولا تذر بعد استيعابها الأخطاء التي تلت ثورة يناير.

وهي حقائق يدركها النظام، ولذلك هو يتحرك بثقة نسبية؛ حيث يعلم أن الجماهير الناقمة بفعل
الأزمات المعيشية وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي تقوم بها الشرطة، وتراجع نسبة التفاؤل
بمـا هـو آتٍ بسـبب الفجـوة بين وعـود النظـام وبين مـا هـو متحقـق بالفعـل علـى الأرض بعـد عـامين
ونصـف مـن الانقلاب، حـتى لـو أرادت الثـورة عليـه، لـن تجـد البـديل الملائـم لـه، وبالتـالي، فهـي تفضـل
الفساد والاستبداد، على الفوضى التي يمكن أن تحدث لو سقط النظام الحالي أو سقطت الدولة،

حيث لم تبرهن المعارضة المصرية على قدرتها على تقديم البديل.

وتــبرز مهــارة النظــام في توظيــف الواقــع الــداخلي لصــالحه كذلــك، في الكيفيــة الــتي أدار بهــا انتخابــات
مجلس النواب الجديد، حيث أتى مجلسًا مفككًا ضعيفًا، وفي غالبيته إما مواليًا له، أو يضم عناصر
“لها ملفات” بحسب تعبير أجهزة الأمن، بحيث سيضمن الطاعة الكاملة مع تسفيه صورة البرلمان،
وبالتالي التقليص من قدرته على التأثير في الرأي العام، من خلال “ضم” عناصر مثل توفيق عكاشة
ومرتـضى منصـور وعنـاصر أخـرى معروفـة بفسادهـا؛ ممـا سـوف يقلـص مـن قيمـة المؤسـسة، وبالتـالي

ضمان بقائها في فلك النظام.

ولذلك يمكن القول إن النظام أمامه فسحة من الوقت يتحرك فيها، وقد يتجاوز فيها مشكلاته، ما
لم تجد المعارضة المصرية حلولاً فعالة لمشكلاتها، ولكن إن استطاع النظام إنجاز المصالحات المجتمعية
التي يسعى إليها وتنفيذ خططه التنموية الطموحة والموضوعة على أجندة الأولويات بعد استكمال



مؤسساته، خلال العامين  و؛ فإن أي جهد للمعارضة لإصلاح أوضاعها لن يكون بحال
ذا أي تأثير على الواقع العام في مصر.
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